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افر يعلم أنه يقتله بلا ذبح شرعمأكول اللحم ل 183899 ‐ لا يجوز للمسلم أن يبيع الحيوان الح

السؤال

أريد الحم مع الدليل ف مشروعية بيع الحيوانات الحية مثل الأبقار والأغنام والدواجن لرجل كافر ليس من أهل التاب ،

والذي سيقوم بذبحها لغير المسلمين بطريقة غير إسلامية وأكلها، لقد قرأت الرأي التال الذي سأعرضه عليم لن أريد أدلة

أخرى عند حضرتم؟ سئل الإمام بن حجر الهيثم الشافع المذهب عن حم بيع المسك للافر ويعلم البائع أنه يشتريه

لصنمه أو بيع حيوان لحرب والذي سيقتله بدون ذبحه بطريقة إسلامية لأكله؟ فرد قائلا : يحرم البيع ف الحالتين، لأنه إذا

ء ، فبيع المسك لوضعها علحرام ، فيحرم عليه بيع هذا الش ء الذي يشتريه فعرف البائع أن المشتري سيستخدم الش

اصنام وبيع حيوان للأكل بدون ذبحه بطريقة إسلامية إثمين عظيمين. لأن أصح الآراء أن أحام الشريعة موجهة لغير

المسلمين كما ه موجهة للمسلمين، راجع كتاب الفتاوى الفقهية البرى 5/43، فما رأيم وهل عندكم أدلة أخرى أو آراء

أخرى مخالفة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

سئل ابن حجر الهيتم الفقيه الشافع رحمه اله :

ما الْحم ف بيع نَحوِ الْمسكِ لافرٍ يعلَم منْه انَّه يشْتَرِيه ليطَيِب بِه صنَمه وبيع حيوانٍ لحربِ يعلَم منْه انَّه يقْتُلُه بَِ ذَبح لياكلَه ؟

، لَه هعيب هلَيع مرحي بِه صعي شْتَرِينَّ الْما عائالْب لَمعا يم لك : ملُهقَو لَها شَممك نتَيورالص ف عيالْب مرحي " : هلبِقَو ابجفَا

وعونَ بِفُرخَاطَبم فَّارْنَّ الا حصنَّ ا ؛ هِمإلَي ةبّسبِالن لَوتَانِ ويمظتَانِ عيصعم حرِ ذَبولِ بِغَيكاانِ الْمويالْح قَتْلو نَمالص تَطْيِيبو

الشَّرِيعة كالْمسلمين فََ تَجوزُ اعانَةُ علَيهِما بِبيع ما يونُ سببا لفعلهِما ، وكالْعلْم هنَا غَلَبةُ الظَّن، واَله اعلَم " انته من

"الفتاوى الفقهية البرى" (2/ 270) .

والأصل الشرع الذي بن عليه رحمه اله فتواه هو أنه لا يجوز إعانة أحد من المسلمين أو غير المسلمين عل معصية اله

تعال ؛ لعموم قوله سبحانه : ( وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى و تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ ) المائدة /2 .

والفار مخاطبون بأصول الشريعة وفروعها ، فالمحرم علينا محرم عليهم أيضا ، وهم يسألون عنه يوم القيامة كما يسأل

المسلمون .

وينظر إجابة السؤال رقم (151406) .

نلَع ) : ه عنه قَالال كٍ رضالم ننَسِ با نالخمر عشرة ، فروى الترمذي (1295) ع ه عليه وسلم فال صل وقد لعن النب

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/183899/%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%85-%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B0%D8%A8%D8%AD-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A
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رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف الْخَمرِ عشْرةً : عاصرها ، ومعتَصرها ، وشَارِبها ، وحاملَها ، والْمحمولَةُ الَيه ، وساقيها ،

وبائعها ، وآكل ثَمنها ، والْمشْتَرِي لَها ، والْمشْتَراةُ لَه ) وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي " .

، هدَيشَاهو هباتكو لَهكوما وبِالر لآك لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نلَع ) : ه عنه قَالال ابِرٍ رضج نوروى مسلم (1598) ع

. ( اءوس مه : قَالو

وسئل الإمام أحمد رحمه اله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة: أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟

فقال: " لا يأخذها بشء، لا يعينهم عل ما هم فيه " .

انته من "اقتضاء الصراط المستقيم" (2/ 20) .

وجاء ف "الموسوعة الفقهية" (9/213) : " ذهب الجمهور إل أن كل ما يقصد به الحرام , وكل تصرف يفض إل معصية فهو

. لم أن المشتري قصد به أمرا لا يجوز " انتهء عمحرم , فيمتنع بيع كل ش

وقال شيخ الإسلام رحمه اله :

نم لجتَاعَ الربنْ يوزُ اجفَي هِمثَالما لَةامعم نم مرحا يا ميهف مرحيو ، هِمثَالما وزُ فجا يا ميهوزُ فجلَةُ التَّتَارِ فَيامعا مما "

امالطَّع نم مهبِيعنْ يوزُ اجيو ، هِملخَيادِ وركاابِ ورعاانِ ومكالتُّر اشوم نتَاعُ مبا يمكَ ، كوِ ذَلنَحو هِملخَيو يهِماشوم

بِه لقَاتي نمل حَالسو لالْخَياتِ، كمرحالْم َلع بِه مينُهعا يم مهراعَ غَيبو مهاعا إنْ بمفَا ، هِمثَالم هبِيعا يكَ موِ ذَلنَحابِ وّيالثو

ِالنَّب نع نَنالس فو ، ( ِاندْوالْعو ثْما َلنُوا عاوتَع ى والتَّقْوو ِالْبِر َلنُوا عاوتَعو ) : َالتَع هال وزُ، قَالجي  ذَاا فَهمرحم تَاق

صلَّ اله علَيه وسلَّم : ( انَّه لَعن ف الْخَمرِ عشَرةً : لَعن الْخَمر وعاصرها ومعتَصرها وحاملَها والْمحمولَةَ إلَيه وبائعها ومبتَاعها

وساقيها وشَارِبها وآكل ثَمنها ) فَقَدْ لَعن الْعاصر وهو إنَّما يعصر عنَبا يصير عصيرا والْعصير حَل يمن انْ يتَّخَذَ خَ ودِبسا

وغَير ذَلكَ " .

انته من "مجموع الفتاوى" (29/ 275) .

.افر الحربال ه ، ويتأكد ذلك فمعصية ال فلا تجوز مبايعة من يستعين ببيعه أو شرائه عل

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه اله :

، افر الحربكفرهم وأعيادهم ، وأما ال مبايعة أهل الذمة ، ومنع من بيع ما يستعينون به عل لام علبسط شيخ الإسلام ال "

فلا يمن مما يعينه عل حرب أهل الإسلام ، ولو بالميرة والمال ونحوه ، والدواب ، والرواحل ، حت قال بعضهم بتحريق ما

لا يتمن المسلمون من نقله ف دار الحرب ، من أثاثهم وأمتعتهم ، ومنعهم من الانتفاع به " .

انته من "الدرر السنية ف الأجوبة النجدية" (8/ 340)

والحاصل أن الافر الذي يذبح عل غير اسم اله أو يذبح بغير الطريقة الشرعية ، تصير ذبيحته ميتة نجسة ، وف هذا قتل

للحيوان بغير حق ، وذهاب منفعته سدى ، ومثل هذا محرم لا تجوز الإعانة عليه ، فمت علمنا أو غلب عل الظن أن الافر

يشتري البهيمة ليذبحها بطريقة محرمة ، لم يجز بيعها له ، وأما إن كان يشتريها ليربيها ويبيعها عل غيره فلا بأس ببيعها له.

واله أعلم .


